
    شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى

  فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط .

 لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع والوصي

ونحوه وسواء كان متبرعا أو بجعل فإن فرط أو تعدى ضمن ويصدق وكيل بيمينه في دعوى تلف

عين أو ثمنها إذا قبضه وقال موكله لم يتلف كالوديع و يصدق بيمينه في نفي تفريط ادعاه

موكله لأنه أمين ولا يكلف بينه لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من

الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها ويقبل إقراره أي الوكيل على موكله في كل ما وكل فيه

من بيع وإجارة وصرف وغيرها ولو كان الموكل فيه نكاحا لأنه يملك التصرف فقبل قوله فيه

كولي المجبرة فيقبل قول وكيل أنه قبض الثمن من مشتر وتلف بيده وفي قدر ثمن ونحوه لكن

لا يصدق فيما لا يشبه من قليل ثمن أدعى أنه باع به أو كثيرة ان اشترى ذكره المجد وإذا

وكل البائع والمشتري وعقد الوكيلان وأتفقا على الثمن واختلف الموكلان فيه فقال القاضي :

يتحالفان اي البائع والمشتري وصحح المجد لا تحالف وأنه يقبل قول الوكيلين وإن اختلفا أي

الوكيل والموكل في رد عين أو في رد ثمنها بعد بيعها ف القول قول وكيل متبرع لأنه قبض

العين لنفع مالكها لا غير كالمودع لا وكيل بجعل فلا يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا

لنفسه أشبه المستعير وإن طلب ثمن من وكيل فقال لم أقبضه بعد فأقام المشتري بينة عليه

بقبضه ألزم به الوكيل ولم يقبل قوله في رد ولا تلف لأنه صار خائنا بجحده قاله المجد ولا

يقبل قول وكيل في رد إلى ورثة موكل لأنهم لم يأتمنوه أو رد إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه

أي الموكل كان أذنه في دفغ دينار لزيد قرضا فقال الوكيل : دفعته فأنكره زيد فإن لم يقم

الوكيل بينة ضمن قال في الفروع : وإطلاقهم لا يقبل قوله في صرفه في وجوه عينت له من

أجرته لزمته وذكره الآدمي البغدادي انتهى وصحح في القواعد قبول قول وكيل وقال نص عليه

واختاره أبو الحسن التميمي ولا يقبل قول ورثة وكيل في دفع لموكل لأنه لم يأتمنهم ولا يقبل

قول أجير مشترك كصباغ وصائغ وخياط في رد العين وظاهره أنه يقبل قول أجير خاص وأطلق في

الإقناع أنه لا بقبل قول أجير في الرد و لا قول نحو دابة في ردها ولا مضارب ومرتهن وكل من

قبض العين لنفع نفسه كالمستعير ودعوى الكل أي الوكيل والأجير المشترك لمستأجر ونحوهم

ممن يقبل قوله في الرد أو برد تلفا بحادث ظاهر كحريق ونهب ونحوهما لا يقبل إلا بينة تشهد

بالحادث الظاهر لعدم خفائه فلا تتعذر البينة عليه ويقبل قوله أي مدعي التلف بسبب ظاهر

بعد إقامة البينة عليه فيه أي في أن العين تلفت به بيمينه لتعذر إقامة البينة على

تلفها به كما لو تلفت بسبب خفى و أن قال وكيل لموكله أذنت لي في البيع نساء وأنكره



فقول وكيل أو قال وكيل أذنت لي في البيع بغير نقد البلد أو بعرض وأنكره موكل فقول وكيل

أو اختلفا أي الوكيل والموكل في صفة الإذن بأن قال : وكلتني في شرائه بعشرة فقال الموكل

: بل بخمسة أو كلتني في شراء عبد قال بل أمة أو أن أبيعه من زيد قال بل من عمرو أو قال

موكل : أمرتك ببيعه نسيئة برهن أو ضامن وأنكره وكيل ولا بينة ف القول قول وكيل لأنه أمين

كمضارب اختلف مع رب المال في مثل ذلك وكخياط إذا قال أذنتني في تفصيله قباء وقال ربه

بل قميصا ونحوه وإن باع الوكيل السلعة وقال للموكل أمرتني فقال بل أمرتك برهنها صدق

ربها فاتت أو لم تفت لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف وإن اختلفا في أصل الوكالة فقول منكر

لأن الأصل عدم الوكالة و إن قال لآخر وكلتني أن أتزوج لك فلانة على كذا ففعلت أي تزوجتها

لك وصدقت فلانة الوكيل أي مدعى الوكالة فيما ذكره وأنكره موكل بحسب دعواهما الوكالة

فقوله أي المنكر لما تقدم بلا يمين لأن الوكيل يدعى عقدا لغيره ثم إن تزوجها الموكل أقر

العقد وإلا بأن لم يتزوجها لزمه تطليقها لإحتمال كذبه في إنكاره ولا ضرر عليه ويحرم

نكاحها غيره قبل طلاقها لأنها معترفة أنها زوجته فتؤخذ بإقرارها وإنكاره ليس بطلاق ولا

يلزم وكيلا شيء للمرأة من مهر ولا غيره لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل لكن إن ضمن

الوكيل المهر رجعت عليه بنصف المهر لأنه ضمنه عن الموكل ومعترف بأنه في ذمته وإن مات من

تزوج له مدعي الوكالة لم ترثه المرأة إن لم يكن صدق على الوكالة أو ورثته إلا إن قامت

بها بينة ويصح التوكيل بلا جعل لأنه A وكل أنيسا في إقامة الحد وعروة بن الجعد في الشراء

بلا جعل و يصح التوكيل ب جعل معلوم كدرهم أو دينار أو ثوب صفته كذا أياما معلومة بأن

يوكله عشرة أيام كل يوم بدرهم أو يعطيه من الألف مثلا شيئا معلوما كعشرة لأنه A كان يبعث

عماله لقبض الصدقات ويعطيهم عليها ولأن التوكيل تصرف للغيرلا يلزمه فعله فجاز أخذ الجعل

عليه كرد الآبق و لا يصح أن يجعل له من كل ثوب كذا لم يصفه أي الثوب ولم يقدر ثمنه

لجهالة المسمى وكذا لو سمى له جعلا مجهولا ويصح تصرفه بعموم الإذن وله أجرة مثله وان عين

الثياب المعينة في بيع أو شراء من شخص معين بأن قال كل ثوب بعته من هذه الثياب لزيد

فلك على بيعه كذا أوكل ثوب اشتريته لي من فلان من هذه الثياب فلك على شرائه كذا وعينه

صح ما سماه لزوال الجهالة وكذا لو لم يعين البائع على ما يظهر ك قوله بع ثوبي هذا بكذا

فما زاد عنه فلك فيصح نصا قال : هل هذا إلا كالمضاربة ؟ واحتج بأنه يروي عن ابن عباس

ووجه شبهه بالمضاربة أنه عين تنمي بالعمل عليها وهو البيع فإذا باع الوكيل الثوب بزائد

عما عينه له ولو من غير جنس الثمن فهو له وإلا فلا شيء له كما لو لم يربح مال المضاربة

ويستحقه أي الجعل الوكيل قبل تسليم ثمنه لأنه وفي بالعمل وهو البيع ولا يلزمه استخلاص

الثمن من المشتري إلا إن اشترطه أي أشترط الموكل على الوكيل في استحقاقه الجعل تسليم

الثمن بأن قال له إن بعته وسلمت إلى ثمنه فلك كذا فلا يستحقه قبل تسليمه الثمن لأنه لم



يوف بالعمل ومن عليه حق من دين أو عين عارية أو وديعة أو نحوها فدعى إنسان أنه وكيل

ربه في قبضه أو أنه وصية أي وصي ربه أو أنه أحيل به أي الدين من ربه عليه فصدقه أي صدق

من عليه الحق مدعى الوكالة أو الوصية أو الحوالة لم يلزمه أي من عليه الحق دفع إليه أي

المدعي لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق أو ظهوره حيا في الوصية وإن كذبه أي كذب من

عليه الحق المدعي لذلك لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضي عليه بالنكول وإن دفعه أي دفع

من عليه الحق للمدعى ذلك وأنكر صاحبه أي الحق ذلك أي الوكالة أو الحولة حلف رب الحق

أنه لم يوكله ولا أحاله لإحتمال صدق المدعي و رجع رب الحق على دافع وحده إن كان المدفوع

دينا لعدم براءته بدفعه لغير ربه ووكيله ولأن الذي أخذه مدعي الوكالة أو الحوالة عين

مال الدافع في زعم رب الحق فتعين رجوعه على الدافع فإن نكل لم يرجع بشيء وفي مسئلة

الوصية يرجع بظهوره حيا و رجع دافع على مدع لوكالة أو حوالة أو وصية بما دفعه مع بقائه

لانه عين ماله أو يرجع دافع على قابض ببدله مع تعديه أي القابض أو تفريطه في تلف لأنه

بمنزلة الغاصب فإن تلف بيد مدعي الوكالة بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه ولم يرجع عليه دافع

بشىء لأنه مقر بأنه أمين حيث صدقه في دعواه الوكالة أو الوصية و أما مع دعوى حوالة

فيرجع دافع على قابض مطلقا أي سواء بقي في يده أو تلف بتعد أو تفريط أولا لأنه قبضه

لنفسه فقد دخل على أنه مضمون عليه وإن كان المدفوع لمدع وكالة أو وصية عينا كوديعة

ونحوها كعارية وغصب ومقبوض على وجه سوم ووجدها أي العين ربها بيد القابض أو غيره أخذها

لأنها عين حقه وإلا يجدها ضمن أيهما شاء لأن القابض قبض مالا يستحقه والدافع تعدى بالدفع

الى من لا يستحقه فتوجبت المطالبة على كل منهما ولا يرجع الدافع للعين بها إن ضمنه ربها

على غير متلف أو مفرط لإعتراف كل منهما بأن ما أخذه المالك ظلم واعتراف الدافع بأنه لم

يحصل من القابض ما يوجب الضمان فلا يرجع عليه بظلم غيره هذا كله إذا صدق من عليه الحق

المدعي و أما مع عدم تصديقه فيرجع دافع على مدفوع إليه بما دفعه له مطلقا أي سواء كان

دينا أوعينا بقي أوتلف لأنه لم بوكالته ولم تثبت ببينة ومجرد التسليم ليس تصديقا وان

ادعى شخص موته أي رب الحق وأنه وارثه لزمه أي من عليه الحق دفعه أي الحق لمدعي ارثه مع

تصديقه مدعى الارث له لاقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث و لزمه حلفه أي

من عليه الحق مع انكاره موت رب الحق أو أن الطالب وارثة لأن من لزمه الدفع مع الاقرار

لزمه اليمين مع الإنكار فيحلف أنه لا يعلم صحة دعواه ونحوه ومن قبل قوله في رد كوديع

ووكيل ووصي متبرع وطلب منه الرد لزمه الرد ولا يؤخره ليشهد على رب الحق لعدم الحاجة

إليه لقبول دعواه الرد وكذا مستعير ونحوه ممن لا يقبل قوله في الرد كمرتهن ووكيل بجعل

ومقترض وغاصب لا حجة أي لا بينة عليه فلزمه الدفع بطلب رب الحق ولا يؤخر ليشهد لأنه لا ضرر

عليه فيه لتمكنه من الجواب بنحو : لا يستحق على شيئا ويحلف عليه كذلك وإلا بأن كان عليه



بينة بذلك أخر الرد ليشهد عليه لئلا ينكره القابض فلا يقبل قوله في الرد وإن قال لا يستحق

على شيئا قامت عليه البيمة كدين بحجة أي ببينة فللمدين تأخيره ليشهد لما تقدم ولا يلزمه

أي رب الحق دفعها أي الوثيقة المكتوب فيها الدين ونحوه إلى من كان عليه الحق لأنها ملكه

فلا يلزمه تسليمها لغيره بل يلزم رب الحق الإشهاد بأخذه أي الحق لأن بينة الآخذ تسقط

البينة الأولى ك ما لا يلزم البائع دفع حجة ما باعه لمشترلما تقدم .

   قلت العرف الآن يسلمها له ولوقيل بالعمل به لم يبعد كما في مواضع
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